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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
:تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4•
ا إذا كمررإذا استلزم تصرف المالك في ماله الضرر•

ار أراد ان يحفر بالوعة في داره و كان مضررا بال ر
فهل تقدم سلطنة المالك أو تقدم القاعدة؟ 

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

القاعردة و الكلام في هذا التطبيق من تطبيقات•
:يقع في مقامين

ليرة في ما تقتضريه القواعرد الأو-المقام الأول•
.بقطع النّظر عن القاعدة

تها في ملاحظرة القاعردة و نسرب-المقام الثاني•
.إلى القواعد الأولية

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



4

تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

لنّظر فقد يتوهم اننا لو قطعنا ا-اما المقام الأول•
طنة عن قاعدة لا ضرر كان مقتضى قاعدة السل

جواز التصررفات الضرارة براينرين إذا كران
ام من تصرفا في ملكه، إلّا ان هذا الكلام غير ت

:وجوه

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
مرا ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و ان-لأولا•

ر مدركها الإجماع و السيرة و هما دلريلان لبيران يقتصر
فيهما على القدر المتريقن و هرو غيرر مروارد الإضررار 

.باينرين

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
طرلا،، و لو فرض دليل لفظي معتبر مع ذلك لم يكرن فيهرا إ-الثاني•

مالك ان يراد بهذه القاعدة نفي الح ر على الاحتمالاما باعتبار ذلك 
ا ما ء عدم الح ر عليه إلّو ان الأصل الأولي في الإنسان المالك لشي

نما تنفي يثبت بدليل ناص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و ا
يرل خنرر، الح ر فنحتاج في إثبات جواز كل تصرف في نفسه إلى دل

علرى انها و إن كانت تدل على جواز التصرف إلّا انها تردلأو باعتبار 
جوازه من حيث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّرا المنرع مرن ناحيرة 

ا حرمتره أنرى تكليفا أو وضعا فلا يمكن ان ينفى بهذه القاعدة و منه
.من ناحية كونه إضرارا باينرين

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ام كلاما خنر فري مقر( قده)ثم ان للمحقق العراقي •

ة المنع عن قاعدة السلطنة هنا، و هو إيقاع المعارض
داره بين إطلا، سلطنة المالك على التصررف فري
مثلا و إطلا، سلطنة ال ار و حقه في جداره 

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
اننا لو سلمنا إطرلا، القاعردة لكرل أنحراء: فيهو •

منهرا التصرف فلا تعارض في المقرام إذ المسرتفاد
ات ت رويز التصررف( علرى أمروالهم)بقرينة كلمرة 

ع و الإجرارة التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبي
فرري المررال و لرريت المسررتفاد منهررا ثبرروت حررق 

رف المحافظة و نحو ذلك فانه ليت مصداقا للتصر
.في المال ليكون مشمولا لإطلاقها

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
مقام، و أيّا ما كان فالقاعدة لا إطلا، لها في نفسها في ال•

إلّا ان هذا يعني الرجوع بعد عدم شرمول القاعردة إلرى 
الوعرة الأصول العملية المرنصة في وز للمالك حفر الب

[.1]في بيته و لو أدى إلى إضرار جدار جاره 
هذا إذا لم يكرن هرذا التصررف مصرداقا لعنروان -[1]•

شرعا التصرف في مال الغير أو إتلاف مال الغير المحرم
.تكليفا و وضعا بأدلة لفظية مطلقة

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
و ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنةإلّا •

فصريل هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعرد الت
فرر عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضررر بعردم ح
رر البالوعة في داره تضررا معتدا بره و مرا إذا لرم يتضر

و لعرل في وز التصرف في الأول و لا ي وز في الثراني،
.هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

مسك فقد اعترض على الت-و اما المقام الثاني•
المقرام بقاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك في

:بوجوه عديدة، أهمها وجهان
ان جريانها نلاف الامتنان و الإرفرا، -الأول•

.على المالك

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
انها ما تقدم من ان المراد من امتنانية القاعدة: و فيه•

إرفا، في حق من ت ري بحقه و هرو ال رار فري 
ن، المقام، و ليت اللازم كونها إرفاقا بحق اينرري

نعم لا بد ان لا يكرون فري جريانهرا ضررر بحرق 
اينرررين لدنولرره فرري برراا تعررارض الضررررين 

.عندئذ

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

ق دعوى المعارضة برين جريانهرا بحر-الثاني•
ال ار لكونه متضررا و جريانها بحرق المالرك
لأن منعه عن التصررف فري داره ضررر عليره 

.أيضا و هذا الوجه بحاجة إلى تمحيص

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

رين و البحث عنه تارة في صغرى تعارض ضر•
في المقام، و أنررى فري كبررى حكرم هرذا 

.التعارض

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

رية اما البحث الصغروي فقد نوقش فري ضرر•
م رد منع المالك عن حفر بالوعرة فري داره، 
نعم لو أدى ذلرك إلرى تضررر داره و نرراا 

.ء منه كان المقام من تعارض الضررينشي

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
كراز و تحقيق هذه النقطة يررتب  بملاحظرة دائررة الارت•

رف في العقلائي في باا سلطنة المالك و حقه في التص
رفه أمواله فان كانت دائرة ذلك تعمّ ما إذا كان فري تصر

ا إضرارا باينرين كان منعه عن نفت هذا الحرق ضررر
عقلائيا عليه 

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
كرن السلطنة حتى عند العقلاء لرم يو إن منعنا عن سعة•

ة م رد المنع ضررا ما لرم تنضرم تلرك المةونرة الزائرد
المشار إليها، 

از و قد عرفت في المقام السابق عردم مسراعدة الارتكر•
راض العقلائي على التوسعة فري السرلطنة مرن دون افتر
.ارتضرر المالك ضررا غير مندك في جانب ضرر ال 

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18

تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان *( قرده)و امّا البحث الكبروي، فقد أفاد المحقرق النرائيني •

ي فتحرم القاعدة انما ت ري بالنسبة إلى تصرف المالك الضرر
رف عليه ذلك و لا ت ري لنفي الضرر عليه، لأن حرمرة التصر
دة على المالك انما استفدناها و استخرجناها من نفرت القاعر
ن فكيف يمكن نفيها بها من جديرد، فران القاعردة انمرا تكرو
و لا حاكمة و رافعة للأحكام الأولية الثابترة بالأدلرة الأنررى

.تكون حاكمة على نفسها
225بقلم الشيخ موسى الن في، ص ( لا ضرر)راجع قاعدة *•

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ر ثم نقض على ذلك بما يقرال فري براا ح يرة الخبر•

فسرها الواحد من أن القضية الحقيقية يمكرن ان تشرمل ن
.بعد ان كانت انحلالية

كرن فأجاا عن النقض، بان هذا انما يصح فيما إذا لم ت•
القضية الم عولة مسروقة مسرا، النّظرر إلرى الأحكرام
الأولية، و امّا إذا كانت كذلك كمرا هرو المفرروض فري 

ر إليره و دليل لا ضرر فهي تتقيد لا محالة بمقدار ما تنظ
.لا يمكن ان تكون ناظرة إلى نفسها فانه تهافت

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان هذا الكلام انما يكون لره وجره إذا فررض ان : و فيه•

م من ملاك الحكومة هو النّظر بنحو التخصيص لكل حك
و من هنا قيل بعدم جواز رفرع أصرل-الأحكام الأولية
و امّا إذا كران يكفري فري الحكومرة -حكم ضرري بها

ن نظرهرا النّظر إلى لوح التشريع و الشريعة ككل و يكرو
رري لا توضيحيا و تفسيريا بأنها لريت فيهرا حكرم ضر

ابرت تقييديا فلا محذور في شرمول القاعردة للحكرم الث
.بنفسها

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان كرلا مرن جرواز التصررف و عردم : و إن شةت قلت•

قع جوازه حكم ضرري يكون مشمولا لإطلا، القاعدة في
لقاعردة التعارض بين إطلاقيها، و لا يشترط في شمول ا

فري ان يكون الحكم المراد نفيه بها مفادا لإطلا، دليرل
ل فري المرتبة السابقة ليقال بان ما هو مفاد لإطلا، دلير

المرتبة السابقة أحد الحكمرين مرن ال رواز و المنرع لا
[.1]كليهما 

•______________________________
513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
في ان بل و لو فرض لزوم ذلك، قلنا أيضا بأنه يك-[1]•

ة لا يكون مفادا لإطرلا، دليرل بنحرو القضرية الحقيقير
الخارجية، و هذا يصد، على ما يكرون مفرادا لإطرلا، 

حرا  دليل القاعدة نفسها، و لا يلزم منه تهافرت فري الل
.لأن القضية انحلالية

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



23

تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

أن مقتضرى : و قد تحصّل من كرلّ مرا ذكرنراه•
ان هو التفصيل بين مرا لرو كر( لا ضرر)قاعدة 

هردام ترك الحفر موجبا لضرر على المالك كان
رر عليه بيته مثلا أو لا، فإن لم يكن موجبا لض

جرت القاعدة في حقّ ال ار فقر  و لرم ي رز 
للمالك حفر البالوعة،

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

،، و إن كان موجبا لضرر عليه تعارض الإطلا•
و كان مقتضى الأصل هو ال واز،

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

يها عند و هذه هي نفت النتي ة التي توصّلنا إل•
غرضّ ما تكلّمنا على مقتضى القواعد الأوليّرة ب

،(لا ضرر)النّظر عن قاعدة 
(لا ضرر)أنّ إدنال عامل قاعدة : فقد تحصّل•

.و عدم إدناله لا يغيّر من الموقف شيةا

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج


